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جعلت من  تدخل إن القصور والضعف الطبیعیین التي یعاني منھا الأطفال، 

المشرع حتمیة لا مناص منھا في تكریس حقوقھ وضمانھا بطریقة خاصة حتى 

داخل أسرتھ، وعلى ھذا الأساس یدور البحث حول مكانة الطفل داخل أسرتھ 

بتسلیط الضوء على أھم الحقوق التي یتمتع بھا، ولم یكتفي المشرع بتحدید 

سرة والدولة في تحقیق ذلك، لكن حقوق الطفل بل جعل الإلتزام القانوني على الأ

الملاحظ أن الحقوق التي یتمتع بھا الطفل في أسرتھ تدور بین حقوق ثابتة فقھا 

  .قانونا وبین حقوق تحتاج إلى تحیین لا سیما الحق في النفقة والعیش الكریم

  الطفل، الأسرة، الحقوق 

Abstract: 
The natural shortcomings and weakness that children suffer from, made 

the legislator's intervention inevitable to perpetuate his rights and 

ensure them in a special way even within his family, and on this basis 

the research revolves around the child's position within his family by 

highlighting the most important rights he enjoys, and the legislator was 
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إن القصور والضعف الطبیعیین التي یعاني منھا الأطفال، 

المشرع حتمیة لا مناص منھا في تكریس حقوقھ وضمانھا بطریقة خاصة حتى 
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not satisfied with determining The rights of the child, but rather made 

the legal commitment to the family and the state in achieving this, but it 

is noticeable that the rights of the child in his family revolves between 

fixed rights legally and legally and needed to update, especially the 

right to alimony and a decent living. 

Keywords:Child,Family,Rights. 
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  :مقدمة 

تتجلى وظیفة الأسرة الأساسیة في توفیر الأمن والسكینة للأطفال ورعایتھم في 

جو من الحنان والمحبة إذ یعتبر ذلك من الشروط الأساسیة التي یحتاج إلیھا 

  . 1الطفل كي یتمتع بشخصیة متوازنة قادرة على الإنتاج والعطاء

میة في حمایة الطفولة لا تتجھ نحو الطفل مباشرة بل إن أحكام الشریعة الإسلا   

نحو إصلاح الأسرة بصورة أساسیة باعتبارھا اللبنة الأولى وإصلاحھا یعني 

  . 2إصلاح الطفل وتنشئتھ تنشئة سلیمة

إن المتأمل للنصوص القانونیة المتعلقة بحمایة حقوق الطفل یستبین لھ أن    

في تكریس حقوق الطفل، ولعل أھم بیان الدولة الجزائریة حرصت حرصا وثیقا 

على  71في مادتھ  2020لذلك ما نص علیھ التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

أن الدولة والأسرة یقعان علیھما التزام قانوني بحمایة حقوق الطفل لا سیما داخل 

حقوق الطفل محمیة من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة "  أسرتھ

 "العلیا للطفل
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ولقد جاء الاعتراف الدستوري موافقا لمضمون الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل    

التي كرست بنود ھامة  في ھذا الجانب علاوة على البنود الأخرى   1989لسنة 

في فقرتھا الأولى  18التي ترتبط بھ بشكل ثانوي وأھمھا ما تضمنتھ المادة 

الأولى على الأولیاء وعلى الدول تقع مسؤولیة الطفل بالدرجة " والثانیة  

الأطراف تقدیم لھم الإعانة وتضمن وضع المؤسسات ومصالح مكلفة بالسھر 

  ".على سعادة الأطفال

وتأسیسا على ما سبق، یعالج ھذا المقال إشكالیة أساسیة تتلخص في السؤال      

في ظل الضعف والقصور الطبیعي الذي یعتري الأطفال ھل یملكون  : التالي

  كانة تضمن لھم حقوقھم داخل أسرھم؟   م

وللإجابة على ھذه الإشكالیة سنعرض أھم الحقوق المكفولة للطفل داخل أسرتھ   

  : في النقاط التالیة

  النسب كحق أصیل وضامن . 1

  حق النفقة بین التزام الآباء وضمانات الدولة  . 2

 حق الطفل في الولایة والوصایة على أموالھ. 3

  في المیراث بین التأسیس الشرعي والحمایة القانونیةحق الطفل . 4

  النسب كحق أصیل وضامن .1

لا شك أن أعظم ما یطلبھ المرء ھي مسألة انتسابھ وانتماءه، وقد أكد الإسلام    

على أھمیة مسألة النسب ضمانا لقوة الروابط العائلیة والاجتماعیة، وصیانة 

المحرمات وحمایة الطفل من  المجتمع من التفكك واختلاط الأنساب وانتشار

  . 3الھامشیة والضیاع وفقدان الھویة

وھو الذي خلق من الماء بشرًا " و ھذا ما بیّنھ القرآن الكریم في قولھ تعالى       

     54سورة الفرقان الآیة " وجعلھ نسبًا وصِھرًا وكان ربك قدیرًا
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قھ، وثبوتھ كحق ولنسب الطفل لأبویھ وأسرتھ أھمیة كبیرة في ضمان حقو     

حیث تنص  45إلى  40أصیل من حقوق الطفل نظمھ  قانون الأسرة في المواد 

یثبت النسب بالزواج الصحیح وبالإقرار والبینة وبكل نكاح تم فسخھ " 40المادة 

  "من ھذا القانون 32،33،34بعد الدخول طبقا للمواد 

  :ق ومن ھنا فان إثبات النسب في القانون الجزائري یتم عن طری

 الزواج الصحیح  

 الزواج الفاسد  

 الإقرار  

 البینة  

  
  :الزواج الصحیح1.1.

الولد للفراش " ھو أسلم طریق وأقواھا وذلك لقول النبي صلى الله علیھ وسلم    

والمراد  4منھ  40وھذا ما أخذ بھ قانون الأسرة في المادة " والعاھر للحجر

واشترطت المادة 5بالفراش الزوجیة القائمة بین الرجل والمرأة حین ابتداء الحمل

ینسب الولد "من نفس القانون جملة من الشروط لتحقق صحة ھذا الزواج   41

ومن " بالطرق المشروعةلأبیھ متي كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفھ 

  :ثم فالشروط المقررة ھي كالأتي

 عقد الزواج بتوافر الأركان الشرعیة إبرام 

  تحقیق الدخول وإمكانیة الاتصال الجنسي وقد أخذ القانون الجزائري برأي

  .6)41و 40م(الجمھور

  أقل مدة " من قانون الأسرة  42مراعاة اقل مدة الحمل وأقصاھا طبقا للمادة

  "أشھر وأقصاھاعشر أشھر 6الحمل 
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  وحتى إذا كان القانون لم یظھر ذلك )اناللع(ألا ینفھ الأب بالطرق المشروعة ،

من  138في ھذا الفصل ولا في فصل المحرمات إلا انھ یفھم من نص المادة 

  .7قانون الأسرة

  

 الزواج الفاسد  2.1.

الزواج الفاسد ھو كل عقد وجد فیھ الإیجاب والقبول لكنھ فقد شرطا من     

مكرر من قانون الأسرة الجزائري،  9الشروط  المنصوص علیھا في المادة 

ویثبت ھذا الزواج بعض الآثار القانونیة منھا  ثبوت نسب الولد منعًا لضیاعھ و 

أشھر  6مدة الحمل وھي تحقیقا لمصالحھ ولابد أن یمضي على ھذا الزواج أقل 

من تاریخ الدخول الحقیقي أما أقصى فترة الحمل ھي عشرة أشھر تحسب من 

من نفس القانون أن النسب یثبت  40تاریخ التفریق بین الزوجین ونصت المادة 

  .         8بكل نكاح تم فسخھ بعد الدخول

ول بشبھة أما نكاح الشبھة فھو نكاح یقع خطأ بسبب غلط یقع فیھ الشخص والدخ

من قانون  34على عدة أنواع كالشبھة في العقد وھذا ما نصت علیھ المادة 

كل زواج بإحدى المحرمات  فسخ قبل الدخول وبعده ویترتب علیھ " الأسرة 

 ".   ثبوت النسب، ووجوب  الاستبراء 

  الإقرار :  1-3

الإقرار بالبنوة أو الأمومة والإقرار في غیر الأبوة : الإقرار على نوعین وھما   

  .والبنوة والأمومة

 

  : الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة -   

من قانون الأسرة على أنھ قد یصدر من طرف الأب أو  44تضمنت المادة     

إقرار بالأبوة أو الأمومة، الأم ویسمى إقرار بالبنوة وقد یصدر من الولد فیسمى 

أما الإقرار  بالبنوة فلا بد أن یكون المقر مجھولا  النسب ومما یولد لھ مثل 
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المقر لھ فإذا أقر على شخص أكبر منھ سنا بأنھ ابنھ  فیعد إقراراً باطلا 

  .9لاستحالتھ ، وأن یصدق المقر في ھذا الإقرار و لا یصرح بأنھ ابنھ من الزنا

ر والاعتراف بالأبوة أو الأمومة وعلى سبیل المثال قول الولد ھذا أما الإقرا     

أبي أو ھذه أمي ویجب أن یكون الولد المقر مجھول الأب أو مجھول الأم حتى 

یمكن الانتساب إلیھ وأن یولد مثلھ لمثل المقر لھ منھما فإذا قال ھذا أبي لرجل 

قھ المقر مطلقا ولا یقر أصغر من سنًا لم یقبل منھ ذلك لاستحالة ذلك  وأن یصد

  .   10بأن ھذا أباه من الزنا

  :  الإقرار في غیر البنوة والأمومة - 

الإقرار بالنسب في غیر " من قانون الأسرة على أن 45لقد نصت المادة    

  ". البنوة والأبوة والأمومة، لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقھ

فالإقرار بالأخوة والعمومة یشترط فیھ أن یصدّقھ المقر علیھ، الأب عند    

  .   الإقرار بالأخوة، الجد عند الإقرار بالعمومة وأن یقیم البینة على الإقرار

  البینة : 1-4

یثبت النسب بالزواج "  من قانون الأسرة  على أنھ  40نصت المادة     

ح الشبھة وبكل نكاح تم فسخھ بعد الدخول الصحیح و بالإقرار و بالبینھ وبنكا

ویقصد بالبینة ھي الأقوال التي یدل "  من ھذا القانون 32،33،34طبقا للمواد 

وكأصل عام  في تقریر 11بھا الشخص عن ما شاھده أو سمعھ عن واقعة معینة

قوة الشھادة كدلیل للإثبات فان القانون المدني لا یجیز لأحد بالشھادة بشكل 

ا مجموعة الدلائل والحجج التي تؤكد وجود واقعة مادیة وجودًا مطلق وإنم

ا ما ذحقیقیا، ویجوز للقاضي أیضًا اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب وھ

  .المذكورة أعلاه 40دلت علیھ  نص المادة 

 : حق النفقة بین التزام الآباء وضمانات الدولة . 2

حقوق على والدیھ في الإنفاق علیھ إن المتقرر شرعا وقانونا أن للطفل     

وتوفیر ضروریات ومستلزمات الحیاة من غذاء وملبس ومأكل ومشرب وغیر 
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مصداقا لقولھ  12ذلك، ومھمة الإنفاق من الوظائف الرئیسیة للأب بالخصوص

الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضھم على بعض وبما أنفقو " عز وجل 

    34سورة النساء الأیة ..." 

توفیر كل " من قانون الأسرة الجزائري النفقة على أنھا  78وعرفت المادة    

ما یحتاج إلیھ الطفل من الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وما یعتبر من 

 " الضروریات في العرف والعادات

وبما أن النفقة ضروریة ولا یمكن التخلي عنھا بأي حال من الأحوال للطفل    

من تحمل مسؤولیة الإنفاق، حیث جعل القانون الإخلال بھذا كان لابد للوالدین 

  . الواجب جریمة یعاقب علیھا القانون

  

  التزام الآباء    .:1.2

  : لقد حدد قانون الأسرة من تجب علیھم نفقة الطفل وھم على النحو الأتي

 :  الأب 1.1.2

لقد ألزمت الشریعة الإسلامیة الأب بتحمل الإنفاق على الأبناء بجمیع أنواعھا   

من طعام وكسوة ومسكن وكل ما یطلبھ العیش الكریم حسب المتعارف علیھ من 

الناس وحسب مقدرة الأب ودرجة یسر ذمتھ المالیة، ولقد تقرر وجوبھا من 

علیھ رزقھ فلینفق مما ولینفق ذو سعة من سعتھ ومن قدر " خلال قولھ تعالى 

  .  7سورة الطلاق الأیة " أتاه الله لا یكلف الله نفسا إلا ما آتاھا 

أما قانون الأسرة فقد سار على نفس نھج الشریعة الإسلامیة بإلزام الأب   

التي أوجبت النفقة للأب على الأولاد ما لم یكن  75بالإنفاق، وھذا حسب المادة 

لھ مال فبالنسبة للذكور حتى سن الرشد والإناث حتى الزواج، ویحدث الاستثناء 

أو مزاولتھ الدراسة وتسقط بالاستغناء بالنسبة للولد العاجز لأفة عقلیة أو بدنیة 

  .عنھا بالكسب

  : الأم 2. 1.2
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إذا عجز الأب عن مھامھ في الإنفاق بعجز معتبر شرعا وقانونا تنتقل إلى ذمة  

" من قانون الأسرة  76الأم إذا كانت موسرة وھذا حسب ماورد في نص المادة 

  " قادرة على ذلك في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت 

  : نفقة باقي الأقارب  3. 1.2   

من قانون الأسرة على وجوب نفقة الأصول على الفروع  77نصت المادة    

والفروع على الأصول، أي الأب والأم والجد والجدة وإن علو بالإنفاق على 

الفروع وإن نزلوا وإلزام الفروع على الأصول حسب المقدرة، وأضافت نفس 

  . ط أن یكون المنفق وارثا للمنفق علیھالمادة شر

الذي یظھر مما سبق أن الطفل مكفول حقھ داخل أسرتھ بالإنفاق علیھ من    

  .طرف والدیھ، وھذا ما یضمن لھ العیش الكریم

  التزام الدولة بنفقة الأطفال :  2.2

تكمن مساھمة الدولة في ضمان الإنفاق على الأطفال على مستویین داخلي    

أما المستوى الداخلي فیكمن في الضمان الاجتماعي والمنح العائلیة،  ودولي،

وأما المستوى الدولي فیتمثل في تحصیل نفقة الأطفال من الخارج في حال 

  13.وجود من تجب علیھم النفقة خارج البلاد

 : الإلتزام على المستوى الداخلي. 2.21

ما، الضمان الاجتماعي یتمثل دور الدولة في ضمان نفقة الأطفال في آلیتین وھ

  : والمنح العائلیة

 :الضمان الاجتماعي -

المعدل والمتمم  11-83لقد أورد الأمر المتضمن قانون التأمینات الاجتماعیة    

وھم على النحو  67ذوي الحقوق في الضمان الاجتماعي في نص المادة 

  : 14التوالي

  زوج المؤمن لھ  - 
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سنة حسب مفھوم التنظیم المتعلق  18الأولاد المكفولین البالغون أقل من  - 

  .بالضمان الاجتماعي

سنة والذین أبرم بشانھم عقد تمھین یمنحھم أجرا  25الأولاد البالغون أقل من  - 

 یقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون 

 سنة لا یعتد بشرط السن قبل نھایة العلاج  21الأولاد البالغون أقل من  - 

ن الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل الأولاد المكفولون والحواشي م - 

 مھما كان سنھم 

الأولاد مھما كان سنھم، الذین یتعذر علیھم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب  - 

عاھة أو مرض مزمن وتحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد الموقفون شرط السن 

لتھم المطلوبة الذین تحتم علیھم التوقف عن التمھین أو الدراسة بحكم حا

 . الصحیة

لقد تم سرد أصناف الأطفال الذین یتمتعون بالحق في الضمان الاجتماعي،      

حیث كفلت لھم الدولة رعایة صحیة سواء في العلاج وأخذ الدواء وحتى بعض 

العملیات الجراحیة المستعصیة، مما یضمن للأطفال التمتع بحقھم الكامل في 

 .مالصحة فضلا عن التزام الدولة بالتطعی

 

  : حق الطفل في المنح العائلیة -

یستفید الطفل من منح تضاف إلى الراتب الشھري للأولیاء، وتھدف الدولة      

- 94من وراء ذلك إلى تأمین المعیشة وھذا حسب مدلول المرسوم التنفیذي رقم 

، والذي ینص على أن منحة الطفل تقدر ب 15المتعلق بتحدید المنح العائلیة 326

دج للطفل الواحد بموجب المرسوم  150دج والتي عرفت زیادة ب  300

المتضمن رفع المنح العائلیة، كما رفعت أیضا بإضافة  289-95التنفیذي رقم 
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دج عن الطفل الواحد وذلك في حدود خمسة أطفال مستفدین، وذلك  300بمنحة 

  . 29816-96بموجب المرسوم رقم 

عن الطفل  600واستنادا لھذه الزیادات فإن منحة الطفل أصبحت تقدر ب       

الواحد، ویستثنى العامل الأجیر الذي یفوق مبلغ أجرتھ الخاضعة للضمان 

 . 289-95دج وذلك طبقا للمادة الثانیة من المرسوم السابق  1500الاجتماعي 

لكن الملاحظ على قیمة المنحة أنھا زھیدة جدا في الوقت الحالي خاصة مع    

ارتفاع تكالیف المعیشة، وعلیھ یحتاج الطفل إلى رفع ھذه القیمة لمساعدة 

  . الأولیاء على التكفل بضروریاتھم

  

  : الإلتزام على المستوى الدولي - 2.2.2

التي  1989تعد الجزائر أحد الدول الأطراف في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة    

على التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة  27نصت في مادتھا 

تحصیل نفقة الطفل المالیة من والدیھ أو من المسؤول المالي عن الأطفال سواء 

المادة على أنھ في حال عیش  داخل الدول الأطراف أو في الخارج، ودلت نفس

الشخص المسؤول مالیا عن الطفل خارج الدولة التي یعیش فیھا الطفل فتشجع 

الاتفاقیة إلى ابرام اتفاقیات بین الدول الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات من ھذا 

 . القبیل

ونذكر في ھذا الصدد أن الجزائر قد انضمت إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقة    

 1956یولیو  20تحصیل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبیة والموقع علیھا في ب

وھذا ما یعد ضمانة للأطفال في الجزائر الذین یریدون تحصیل . 17بنیویورك

  . أموالھم من الخارج

  :حق الطفل في الوصایة والولایة على أموالھ. 3
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ره، والولي إن المقصود بالولایة ھو حفظ مال القاصر بصیانتھ واستثما   

بالمعنى العام ھو كل ما یتولى شؤون فاقد الأھلیة أو ناقصھا، لكن الولي بمعناه 

الخاص ھو الأب وفي حال وفاتھ تحل الأم مكانھ، أما في حال الطلاق فتسند 

، و تھدف الولایة إلى احتواء عدم قدرة القاصر على التصرف 18الولایة للحاضن

یحقق لھ المصلحة الي یسعى لھا العاقل الرشید  بأموالھ وإدارة شؤونھ المالیة بما

  . ولھذا السبب توضع سلطة الوصایة في ید من یتوقع لھ رعایتھا على أكمل وجھ

من قانون الأسرة على الولي أن یتصرف  83ولھذا الغرض تفرض المادة    

في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص وعلیھ أن یستأذن القاضي في بعض 

فرض القانون على القاضي أن یراعي في الإذن الضرورة  التصرفات كما

، وتعتبر ھذه الإجراءات ضمانات للطفل في حمایة أموالھ من 19والمصلحة

 . الضیاع والإھمال

والولایة تثبت تلقائیا بسبب الأبوة وھي ولایة قانونیة، فلا یستمدھا الولي من   

  . لسنشخص غیره وتقوم بمجرد الولادة وسبب عارض وھو صغر ا

أما الوصایة فھي ولایة نیابیة للولد تستمد من شخص أخر، حیث تنص في     

من قانون الأسرة على جواز الأب أو الجد تعیین وصي  92ھذا الصدد المادة 

للولي القاصر إذا لم تكن لھ أم تتولى أموره أو تثبت عدم أھمیتھا لذلك بالطرق 

ي في التصرف مما یضمن حمایة القانونیة، كما یملك الوصي نفس سلطان الول

قانونیة لأموال الطفل، وفي حالة عدم وجود ولي أو قاصر تعین المحكمة مقدم 

  . 20یخضع لنفس الأحكام

المستفاد مما ذكر آنفا أن الوصایة والولایة آلیتین قانونیتین في غایة الأھمیة      

  . تضمن للطفل داخل أسرتھ حمایة قانونیة على أموالھ وشؤونھ

  

  حق الطفل في المیراث بین التأسیس الشرعي والحمایة القانونیة. 4
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لقد أحاط المشرع الجزائري نظام الإرث برعایة وتحمیل وتفصیل، واعتبر    

إلى  126قواعده من النظام العام لھا حصانة قانونیة فنظمھا في المواد من 

مستمدا من من قانون الأسرة، ویعد نظام المیراث في القانون الجزائري  183

من المقرر " أحكام الشریعة الإسلامیة ویتفق القانون والفقھ في تعریفھ على أنھ 

  21"قانونا أن الإرث ھو ما یخلفھ الموروث من أموال جمعھا وتمكلھا أثناء حیاتھ

والمعلوم فقھا وقانونا أن نظام الإرث لا یفرق بین الكبیر والصغیر في 

الاستحقاق، ومن ثم فالطفل یأخذ نصیبھ كاملا سواء كان ذكرا أم أنثى مصداقا 

للذكر مثل حظ الأنثیین فإن كن نساء فوق یوصیكم الله في أولادكم " لقولھ تعالى 

سورة النساء الآیة ..." النصف اثنتین فلھن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلھا 

11 . 

والملاحظ أن الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا متواجدون في اغلب مسائل المیراث    

أصحاب الفروض، العصبة، ( على اختلاف مركزھم من الاستحقاق للتركة 

  . ولا یمكن ذكرھا كلھا لأنھا كثیرة) الخ...ذوي الأرحام، 

ث ولد الزنا وولد اللعان حیث فصلت المادة ونذكر في الأخیر مسألة میرا    

فولد اللعان یمنع من " تمنع من الإرث اللعان والردة" في ھذا الأمر  138

میراث أبیھ لعدم تحقق علة المیراث وھي القرابة، كما یمنع ولد الزنا لعدم ثبوت 

النسب الشرعي الذي یعد سبب التوارث، وفي ھذه الحالة لا یرث من أبیھ ولكن 

  .22من أمھ وترثھ لأنھ ینسب لأمھ یرث

إن مسألة المیراث تدور بین الاعتقاد والإذعان، فتجد كثیر من الأسر تقوم    

بتوزیع حصص المیراث وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وتلتزم بذلك إیمانا 

واعتقادا، وفي بعض  الحالات تجد بعض الأسر لا تلتزم بأحكام الشریعة فتقوم 

نیة بضمان توزیعھا عن طریق توقیع جزاءات لمن یتعدى على الأحكام القانو

حصة قریبھ في المیراث، وعلیھ فالطفل مكفول حقھ من المیراث داخل أسرتھ 

  . سواء بالاعتقاد أو بالإذعان
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  :خاتمة

یختلف الأطفال عن باقي شرائح المجتمع الأخرى، فیعتریھم ضعف وقصور    

طبیعي یحتاجون من وارءه إلى حمایة خاصة ترافقھم حتى یبلغوا سن النضج 

  . القانوني

وأمام ھذه المعطیات كان من الضروري تخصیصھم بالرعایة والاھتمام،     

دولة في ضمان حقوق الطفل وھذا ما یتجلى في التعاون الموجود بین الأسرة وال

 . كاملة داخل محیط أسرتھ تبدأ بحقھ في النسب إلى غایة تمتعھ بحقھ في المیراث

والملاحظ من خلال الدراسة أن الطفل یتمتع بإطار قانوني محكم، وبمكانة   

مرموقة معترف بھا قانونا، تجعلھ في منأى عن أي استغلال أو ماشابھ ذلك حتى 

الدستور الأسرة والدولة معا على حمایة الطفل لخیر دلیل  داخل أسرتھ، فإلزام

  .وأقوى بیان على مكانتھ في محیط أسرتھ

لكن ما تجدر الإشارة إلیھ أن الضمانات القانونیة لا تكفي وحدھا لضمان   

حقوق الطفل داخل أسرتھ، بل یحتاج إلى إرادة حقیقة من الأسرة لا سیما 

  .یدافع عن حقھ الوالدین لأن الطفل لا یعرف كیف

إن النص الدستوري الذي اعتمدناه في بدایة المقال والمتعلق بإلزام الأسرة    

والدولة معا على ضمان حقوق الأطفال یحتاج إلى نصوص تطبیقیة عدیدة لا 

سیما ما یتعلق بحقھ في النفقة  وضرورة تحیین المنح المقدمة من طرف الدولة 

ة لا تكفي حتى لأبسط حاجیاتھم، وھذا من أجل لصالح الأطفال، لأن المنح الحالی

  . مساعدة الأسرة على نفقة الأولاد لضمان المعیشة الكریمة لھم

ونضیف في نفس الشأن أنھ لا بد من العمل على نقطة مھمة والمتمثلة في     

ترقیة التعاون الاجتماعي بین الأسرة والدولة وخلق قنوات ربط بینھما في 

داخل أسرتھ، فضلا عن رقابة الدولة على الأسرة المھملة  كیفیات رعایة الطفل

  .     لأطفالھا سواء بتوقیع جزاءات علیھا أو بنقلھ إلى مؤسسات إیوائیة تتكفل بھ
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 : التھمیش والاحالات
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 -افة للنشر والتوزیعدار الثق - حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق –عروبة الخزرجي . د2 -2

  55ص  2009عمان سنة 
، ص 1993 -الطبعة الأولى –دار الملتقى والنشر  - الإسلام والطفل –عبد السلام الدویبي . د -

115 . 3 
منشورات دار  - حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي –أحسن زقور . د -4

 .  70، ص 2007الأدیب 
الجزء الأول، الزواج والطلاق،  –العربي بلحاج ، الوجیز في شرح  قانون الأسرة . د -5

  .  190ص   2004المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة، 
  . 191العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  -6
  .194نفس المرجع، ص  -7
  . 196العربي بلحاج ، المرجع السابق، ص  -8
   83-82أحسن أزقور، المرجع السابق، ص . د -9

   84-83نفس المرجع ص  -10
 - الجزء الثاني نظریة الحق  -مدخل لدراسة العلوم القانونیة  -عبد الحمید بن شنیتي،  -11

  . 230-229ص  2009 -كلیة الحقوق بن عكنون الطبعة الثانیة   -جامعة الجزائر 
الإسلامیة، إبن الجوزي، القاھرة، الطبعة الأولى، رأفت سویلم، حقوق الطفل في التربیة  -12

  . 110، ص 2004السنة 
زھیة رابطي، الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل وقانون الأسرة  13-

ذكرة ماجستیر، فرع القانون الدبلوماسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الجزائري، م
  .8ص  2007/2008

جویلیة المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل والمتمم  5المؤرخ في  11-83قم القانون ر -14
  . 42جویلیة ، ج ر عدد  6الصادر في  17-96بالأمر 

، یحدد مبلغ المنحة 1994أكتوبر  15المؤرخ في  326- 94المرسوم التنفیذي رقم  -15
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انضمت الجزائر إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بتحصیل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبیة عن  -17
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